كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجهين اللذين أفادهما الماتن (يحفظه الله)، من أن تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم في الحكومة العرفية يستند إلى أحد أمرين...

الأول منهما: هو وجود قوة في الظهور لحيثية خاصة، تقتضي تلك الحيثية أن نأخذ بالدليل الحاكم، ونقدم ذلك الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، سواءً كان الدليل الحاكم بلسان التنزيل أو النفي، يعني في الموردين على نسق واحد.

وقد أورد بعض الحيثيات في الأدلة الحاكمة، وأوضح تلك النكات في هذه الأدلة، مثلاً: عندما يقول: لا سهو إلا في نافلة، يعني إني لا أريد أن أعطي اهتماما بالنافلة كاهتمامي بالفريضة، لا شك لكثير الشك يعني لا أريد أن أثقل عليه، وهلم جرا في مثل الطواف بالبيت صلاة، أريد أن أشير إلى حيثية التأهب لملاقاة ملك الملوك، أما ما ألحق بالأدلة الحاكمة ولا تتوافر فيه الحيثية فهذا مورد خلاف، إما أن نخرجه عن الحكومة، نقول هذا مطرود من الحكم، يعني ما نجعله دليلا حاكماً، وإما أن نوجد له وجهاً ولو بعيداً يقتضي تقديمه، يعني ما يصير اعتباطاً نقدمه.

 بعد ذلك أورد الوجه الثاني، وخلاصته كالتالي: عندما ننظر إلى نسبة الدليل الحاكم مع الدليل المحكوم في كل محكوم على حدة، نجد أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، ولكن عندما ننظر إلى الدليل الحاكم بالنسبة إلى الأدلة المحكومة بأجمعها من صلاة وصوم وحج وطهارة وهلم جرا، راح نجد أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن الأدلة، الدليل الحاكم أعم من تلك الأدلة، ومعنى ذلك أننا بين خيارين، إما أن نجعل الدليل الحاكم حاكماً على بعض الأدلة دون بعضها، وهذا ترجيح بلا مرجح، وإما إن نلغي الحكومة، نقول هذه الحكومة شنهو؟ يعني ليست بحاكمة، وهذا شنهو؟ إلغاء دليل، واضح أنه لا يصار إليه إلا بدليل، إلغاء الدليل لا يصار إليه إلا بدليل، فنحن ملزمين بأن نأخذ بالدليل الحاكم لهذا الوجه الثاني، والخلاصة، يعني نحن الآن وصلنا تقريبا إلى مربط الفرس، يعني هناك ما يقتضي تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، إما لخصوصية والحيثية أو لهذا الوجه الثاني.
بقي في الكلام أمور، تصلح أن تكون هذه الأمور من التتنبيهات...

الأول: وقد اتضح مما تقدم، في الحكومة البيانية، التي قلنا شنهو الحكومة البيانية؟ يعني أن يكون الحاكم شارحاً للمراد من الدليل المحكوم، لا نشترط أن يكون الدليل الحاكم أقوى، حتى لو كان أضعفاً، لكنه يؤخذ به، بخلاف الحكومة العرفية، بما أن الدليل الحاكم فيها على نسق الظهور، والعلماء قالوا يتقدم الأظهر على الظاهر، أو الأقوى ظهوراً على غيره الأضعف منه في الظهور، فهنا لانستطيع أن نجزم بالحكومة إلا إذا كان الدليل الحاكم أقوى من الدليل المحكوم في الحكومة العرفية، أما في الحكومة البيانية قلنا لا نشترط ذلك، هذا التنبيه الأول.

التنبيه الثاني:

هذا التنبيه الثاني نريد أن نشير فيه إلى مطلب، في بعض الأحايين يكون الدليل الحاكم فيه إجمال، فهل يسري إجمال الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم أم لا؟ حتى يتضح لنا ذلك شوف، نحن هنا الآن في الأحساء عندنا مصطلحات خاصة، فآتي إليك أقول لك شنهو؟ تصدق بمنّ من التمر، ثم أذهب معك إلى منطقة أخرى، وأقول: تجزيك الصدقة بمنّ، واضح أن المن في منطقة الأخرى، في القطيف، ثلاثة كيلو ما أدري أربعة كيلو...

...
سبعة عشر كيلو في القطيف؟ أو سبعة عشر كيلو، المهم أين سبعة عشر من مائتين وأربعين؟ يعني واجد فارق، هنا ما تدري، لما قلت يجزيك الصدقة بمنّ، وأنا في تلك المنطقة الجديدة، هذا واضح، هل يراد بالمن ههنا، أنا دائماً إذا قلت تصدق بمنّ، يعني بسبعة عشر كيلو، يعني بهذا المقدار، أو لا، ذاك الدليل الذي عندما قلت لك وأنا في الأحساء، تصدق بمنّ من التمر، يعني خلاص انعقد ظهوره في المائتين وأربعين، ستين وستين، مائة وعشرين، ومائة وعشرين، مائتان وأربعين، فالآن شنهو؟ واضح، نحن ما ندري، في الدليل الأول تصدق بمنّ من التمر، أنعقد له ظهور، بحيث الدليل الثاني الذي قال تجزيك الصدقة بمن، وأنا في منطقة أخرى، وفي هذا المن مثلاً ثلاثة كيلوات أو عشرة كيلوات أو أقل أو أكثر، فهل، الآن  ما أدري، أجيء مثلاً أرجع إلى الأحساء، واحد يقول لي ما تصدقت في هذا اليوم؟ فأشير إليه بيدي، أقول: خذ الصدقة، والصدقة موجودة يعني، على يمين، تالي أتوقف أقول: تعال هذه الصدقة التي هي بضع من كيلوغرامات تجزي نتيجة أن شرح المراد من الصدقة في الدليل الثاني الحاكم أوضح، أن الأقل هذا يجزي، أو لا، انعقد للكلام ظهور، فلا تجزئ الصدقة بالمن من التمر إلا إذا كان بهذا المقدار الكبير، صاحب الوزن المعروف.

الماتن يقول، هنا عندنا طبعاً، لا إشكال يقول في أنه في مثل هذه الموارد مثل لو قال لك تصدق برطل، والرطل عندنا عراقي وعندنا مكي، أو بمنّ كما نحن أوردنا على مثالنا، وكان للكلام ظهور بادئ ذي بدء في الرطل العراقي، ثم جاء دليل آخر حاكم على الدليل الأول، وظهر من الدليل الثاني أن الرطل هو الرطل المكي، أو قلت لك هكذا: تصدق بمنّ من الحنطة، والحنطة هنا، ألألف واللام في الحنطة حملت على جنس الحنطة، جيدة رديئة متوسطة، تالي ذهبت وإياك إلى منطقة، وكانت الحنطة فيها جودة عالية جداً، وقلت: تجزيك الصدقة، بأي حنطة؟ بالحنطة التي كنت وإياك في تلك المنطقة، في حصاد تلك الحنطة من المنطقة الثانية، هنا ما ندري، الألف واللام التي جاءت أولا للجنس كما هو واضح، بس الثانية شنهو؟ لما أقول مرة ثالثة بعد، يمكن تصير للعهد، فههنا في مثل هكذا موارد الماتن يقول: لا نستطيع أن نجزم بانعقاد الظهور في الأولي، بمعنى أن إجمال الدليل الثاني، الذي هو الدليل الحكام يسري إلى الإجمال في الدليل المحكوم، وما نقدر نستظهر أن المراد بالمنّ وهو المنّ الأحسائي مثلاً، أو الرطل هو الرطل العراقي، أو الحنطة مثلاً هي الحنطة الأعم من الجيدة وغير الجيدة، ليش؟ لأنه يقول واضح أن الألف واللام التي جاءتنا وكانت عهدية فيما بيننا سوف تؤثر تأثيراً بالغاً على ظهور ذلك الظهور الأولي الذي كانت فيه اللام جنسية، لتتحول تلك اللام الجنسية إلى المعنى المراد من اللام العهدية، وعلى الأقل يصير عندنا شنهو؟ يعني ما عندنا جزم بذلك، يقول مانقدر، يعني نقول بأن إجمال الدليل الحاكم لا يسري إلى الدليل المحكوم، في بعض الأحايين يسري، لكن في بعض الأحايين لا، ما يسري، اشلون ما يسري؟ يقول مثل ما جئنا بالعام والخاص تتذكرون الذي تقدم، عندما أقول: أكرم العلماء، وفيما بعد مثلاً آتي بتخصيص، ويكون ذلك التخصيص يخرج قسماً من العلماء، وهم علماء الفيزياء مثلاً، كيف قلنا هناك إن نحن في بعض الأحايين عندنا نظرتان، نظرة أن يكون الظهور له أقوائة في العموم، بحيث شنهو؟ ولا تكرم الفيزيائيين، يعني يسوغ إكرامهم، ولكن ليس بتلك الدرجة من الإلزام، وأخرى يحرم إكرامهم، ولا يسوغ بأي وجه من الوجه، لأنهم طردوا من حرم وجوب الإكرام الذي جاء في الدليل الأول، فيقول في بعض الأحايين نحن نرجع إلى قوة الظهور الذي ينعقد أولاً، ففيه نفس الكلام الذي قلناه في الظاهر والأظهر، أيضاً يكون الحال بالنسبة إلينا نفس الحال، يعني إذا انعقد للمحكوم ظهور ثم جاء الدليل الحاكم، وعرفنا أنه لا يضير ولا يضر بقوة انعقاد ذلك الظهور للدليل المحكوم أخذنا به، يعني بالدليل المحكوم، وجعلنا ظهوره هو المحل، يعني هو الموئل والمراد في مقام العمل، أما إذا كان فيه شيء من الغموض بالنسبة إلينا، لعله هنا يريد أن يطرد ذلك القسم، ما ندري، ما انعقد ظهور، فشنسوي؟ يعني نقول أيضاً أثر سلباً على إجمال المحكوم، يعني هذا الإجمال الذي كان في الحاكم أثر سلباً على المحكوم، والخلاصة نرجع إلى مراتب الظهور، فإن رأينا أنه ينعقد ظهور أخذنا به مسلمين، وعملنا بالدليل المحكوم، وإن رأينا أنه لا ينعقد له ظهور إلا في المعنى المراد من الدليل الحاكم، أيضاً أخذنا بالمقدار نفسه، وإن ترددنا متأرجحين أصبح لدينا إجمال، ولذلك يقول: في بعض الأحايين نحن أصلاً ما ندري، يأتينا دليل نمرة واحد، الذي هو الدليل المحكوم، ودليل نمرة اثنين، الذي هو الدليل الحاكم، وأقول لك مثلاً في الدليل... أكرم العلماء، ثم أقول لك: ولا بأس بترك بعضهم، لا بأس، لكن هذا بعضهم، ما أدري كم مقداره، هذا البعض ما أدري، هل يشمل مثلاً الثلث بعضهم، أو النصف؟ بحيث لو أكرمت مقدار النصف صدق عليّ أني شنهو؟ يعني امتثلت الأمر، أو لا يصدق إكرام العلماء إلا على الأقل بمقدار الثمانين بالمائة، أو بمقدار الثلثين مثلاً، هنا يصير عندنا تأرجح، ما ندري، فيقول نحن ما نقدر...
بعد يقول، يقول وعلى هذا الأساس يتضح لنا أمر، أو أمران، شنهو الذي يتضح لنا؟ يقول نحن إذا جاء الدليل المحكوم وانعقد له ظهور، ثم شككنا في الدليل الحاكم، شككنا، يعني كان ما وصل هذا الشك إلى درجة عالية، بنسبة ما، في أنه يشكل إجمالاً بالنسبة للدليل المحكوم أم لا؟ المتعين هنا شنهو؟ الأخذ بالدليل، يعني بالظهور الذي انعقد لدينا في الدليل المحكوم، ولا نتأثر بذلك الإجمال القليل ـ إذا صح التعبير ـ عرفنا ليش؟ لأنه قلنا المدار على العمل بالظهور، بما أن الظهور فيه درجة يعتد بها العقلاء، وذاك ما فيه تلك الدرجة من الظهور، الذي هو الدليل الحاكم، بحيث توجب سريان الإجمال منه إليه الدليل المحكوم، فنبقى متمسكين بظهور الدليل المحكوم ومتكئين عليه.

بس يقول، هذا الأمر الثاني الذي نريد نقوله، بس يقول في بعض الأحايين بالرغم أن هذا الذي جاءنا من الدليل الحاكم قلنا نسبته كم؟ نسبته ثلاثون بالمائة، نحن ما ضرنا هذا، التمسك بظهور الدليل المحكوم، وبقينا متمسكين به، لكن في بعض الأحايين عندنا مشكلة، شالمشكلة؟ أنتم تعلمون أن عندنا مقام نسميه مقام الجمع بين الأدلة، في مقام الجمع بين الأدلة لابد أن يكون الدليل الذي نقدمه على الدليل الآخر في مقام الجمع أو نأخذ به، شنسوي؟ لابد أن ينعقد له ظهور تام في مقام الإثبات، بمعنى أنه وإن لم يضره في مقام الثبوت ذلك الدليل الذي شكل إجمالاً بنسبة ثلاثين في المائة، إلا أنه في مقام الجمع بين الأدلة، ما نستطيع أن نجعل هذا الدليل الذي تمسكنا بظهوره وألقينا الإجمال، لأنه بنسبة قليلة، ما نجعله مقدماً على بعض الأدلة الأخرى، ليش ما نجعله مقدماً؟ لأن المدار في تقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر، مو فقط أن لا يضره ذلك الدليل في مقام الثبوت، بل أن لا يكون مصاباً بشائبة إشكال في مقام الدلالة والإثبات، تم، واضحة الفكرة؟

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

